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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تغایر بیانات الشّیخ الرباس عما انتُسب إلیه

لو أمعنّا ف بیانات الشّیخ الرباس لألفَیناه مغایِراً تماماً لما سرده المحقّقان النّائین و الخوئ عنه، فإنّ برهانه لم یتألّف من
الصغری و البری المزبورین أساساً ‐بأنّ العقل یستوجب تحصیل غرض المول بداع نفس أمره‐ بل قد صاغَ استدلاله

:د‐ قائلابأسلوب متمایِز ‐تجاه أصالة التّعب

«ف أنّ الأصل ف الأوامر أن يون متعلّقها عبادةً لا معاملة، إشارة: الأصل ف الأوامر ايجاباً أو ندباً أن يون متعلّقها عبادة لا
رباستحدّث الة نفس الأمر، إذن لم یبقصد الامتثال (و نی الأوامر عرفاً لا يحصل إ فإنّ صدق الامتثال ف (ًةلیأي توص) ًمعاملة

أبداً حول إدراک العقل لتحصیل الغرض و أضرابه کما زعمه المحقّقان النّائین و الخوئ) فلو أمر المول عبدَه بشء فأت به من
باب تَشه نفسه من دون ملاحظة أمر مولاه أو أت به بقصد أن يقتل مولاه أو بن عل مخالفته ثم نس أمر مولاه و أت به من دون
أن يخطر بباله أمره أو طلَب منه ذلك الشّي عدو مولاه فأت به لذلك لا من جهة أنّ مولاه أمره به، لا يعدّ ف شء منها ممتثلا قطعاً

(نظراً للرؤیة العرفیة حیث لا تَحسبه مطیعاً إذ لم یمتثل بداع الأمر) و أيضاً النّاس و الغافل لا يونان مأمورين كما يأت و
الشاعر للأمر لو لم يعتبر ف امتثاله القصدَ كفاه إيقاع الفعل مطلقاً و لو كان مستهزئاً».[1]

فبالنّهایة لم یستعرِض الرباس «أبحاث تحقیق الغرض بواسطة الإدراک العقل» نهائیاً.

:قائلا مقالة أستاذه النّائین لَّق عللهذه الغَلطة الواقعة فع و قد انتَبه الشّیخ حسین الحل

صاحب الإشارات عل ه: استدلر (قیاساً بالفوائد و الأجود) و هذا نصه فلعلّه أوضح أو أخصرته عنه قدّس سرنقل ما حر نبغي»
ما اختاره من أصالة التّعبد بوجهين: أحدهما: أنّ الأمر حقيقتَه بعث إرادة العبد و تحريها نحو الفعل (بلا دخل للغرض أساساً و

الأمر (فبالتّال كونه بداع ثةً عن (نفس) الأمر و هو معنون إرادة العبد منبعالإبعاث فحسب) فلابدّ أن ت ة الأمر هإنّما هوی
ب إنجاز العمل بنفس هذا الدّاعتوجالامتثال فی هه نحوهو الّذي وج إذ أمر المول ّة الأوامر لدی الشدیل أصالة تعبستَتسج

أیضاً)».[2]

و لن سنَتنازَل الآن و نَتماش مع نقل المحقّقین النّائین و الخوئ و نَفترض تمامیة «إدراک العقل بتحصیل غرض المول مع
داع نفس الأمر» إلا أنّ هذه النّقطة تُعان إشالا نیِراً:

· أولا: إنّ المسلَّم لدی الرباس هو الشّق الأول ‐وفقاً لتشقیق المحقّق النّائین‐ فإنّ ظاهر عبارته أنّ المول سیحرِک العبد و
یضع الفعل عل عهدته، فلم یتقصد الرباس الشّق الثّان أساساً ‐بأن یهدف المول إل الامتثال مع داع أمر نفسه لا بداع آخر‐

بل ظاهر حوار الرباس یحول حول الشّق الأول فحسب‐.[3]
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· ثانیاً: إنّا لم نَستخرِج الصغری ‐الّذي استَذکرها صاحب الأجود‐ من خلال بیانات الرباس إذ المتیقَّن من إصدار الأوامر هو
أن یتحقّق خارجاً و أما أنّ «دخالة الدّاع ضمن الفعل» فعدیمة الدّلیل إذ لم نَستَنبط أنّ المول أراد الامتثال بداع أمره بلا داع

آخر، فمن ثَم سیتشارک التّوصل مع التّعبدي من هذا البعد ‐أي تحقیق أمر المول و المحرکیة‐.

رباستجاه الشّیخ ال انتقاد المحقّق الخوئ

:ة‐ قائلاتجاه أصالة التّعبدی‐ ل الآن مناقشات المحقّق الخوئسنَتناو اعتراضات المحقّق النّائین و تلو

«و لنأخذ بالنّقد عليه:

· أما أولا: فلأنّ الغرض من الأمر يستحيل أن يون داعويته إل إيجاد المأمور به ف الخارج و محركيته نحوه «ضرورة أنّ ما هو
غرض منه لابدّ أن يون مترتّباً عليه دائماً ف الخارج و لا يتخلَّف عنه» و من الطّبيع أنّ وجود المأمور به ف الخارج فضلا عن

إل ن أن يقال: إنّ الغرض من الأمر إنّما هو جعل الدّاعيف يمون، و عليه فون و ربما لا يكون الأمر داعياً إليه ربما ي
تقدير وصوله إل ته نحو الفعل المأمور به علان داعويون الغرض من الأمر هو إمالمأمور به، فإذن لا مناص من القول ب

الملّف و علمه به، و هذا لا يتخلّف عن طبيع الأمر فلا معن عندئذ لوجوب تحصيله عل الملّف. هذا من ناحية، و من ناحية
ة بالمعنديعن التّعب ة فلا فرق بينهما من هذه النّاحية، و أجنبلية و التّوصديأخرى أنّ هذا الغرض مشترك فيه بين الواجبات التّعب

المبحوث عنه ف المقام. (إذن فلا نتعقَّل بأنّ تُعدّ المحرکیة ه غرض الآمر إذ الغرض مرافق دوماً مع الأمر، بینما نُشاهد
انفاکهما حیث تارة ینبعث الملَّف و تارة لا).

و لن نُفنّد استدلاله التّالیة: «ضرورة أنّ ما هو غرض منه لابدّ أن يون مترتّباً عليه (الأمر) دائماً ف الخارج و لا يتخلّف عنه»
فیف أثبت بأنّ الأمر یعدّ محرِکاً دوماً؟ فإنّ الأمر الفعل لا یبعث الملَّف حتماً و دوماً إذ یعقل انفاک الغرض عن التّحقّق
الخارج فرب أمر لم یتحقّق غرضه فهل یعن ذل أنّ المول عدیم الغرض؟ أجل لو فسرنا الغرض بإمان داعویته و دوام

تحریه نحو الامتثال، لأصبح الأمر بذاته الخالص محرِکاً دوماً و لن هذا الشّق لا یمیِز التّوصلیة عن التّعبدیة.

· و أما ثانیاً: فلو سلّمنا أنّ غرض المول من أمره ذلك (التّحری) إ أنّه لا يجب عل العبد تحصيله «ضرورة أنّ الواجب عليه
بحم العقل إنّما هو تحصيل غرضه المترتّب عل وجود المأمور به ف الخارج دون غرضه المترتب عل أمره» (فبالتّال لا یتوجب
مقابله أصلا ة له فما هو الغرض من المأمور به فلا موضوعي إل (ِکو محر) أنّه (الأمر) طريق محض تحصیل غرض الأمر) عل

ك يجب تحصيله و قد عرفت أنّ العقل إنّما يحم بوجوب الإتيان بالمأمور به خارجاً و إطاعة ما تعلَّق به الأمر و تحصيل غرضه
دون غيره و عل هذا حيث إنّ المأمور به مطلق و غير مقيد بداع القربة فلا يحم العقل إ بوجوب إتيانه كذلك. و أضف إليه أنّ

هذا الغرض لا يون نقطة امتياز بين التّعبديات و التّوصليات لاشتراكهما فيه و عدم الفرق بينهما ف ذلك أصلا فالنّتيجة أنّ هذا
الغرض أجنب عن اعتبار قصد القربة ف متعلّق الأمر فإذن لا يبق مجال للاستدلال بهذا الوجه عل أصالة التّعبدية.»[4]

وجود المأمور به ف م العقل إنّما هو تحصيل غرضه المترتّب علضرورةَ أنّ الواجب عليه بح» :ن نَخدش برهانه التّالو ل
الخارج دون غرضه المترتّب عل أمره» من أین التَقط السید غرضین للمول؟ فإنّ المستدل ‐وفقاً لتقریر الأجود و...‐ قد صرح

بمحرکیة الأمر فلم یف أساساً ما بین «الأمر و المأمور به» بل حینما أمره بالصلاة فبنفس الحین قد حرکه إل «الأمر و المأمور
ة الغرض ‐أي مصلحة فة باثنینیالأوامر الامتحانی کلیهما، أجل قد توفَّرت القرینة ف داً فعدّ الغرض موحسی به معاً» فبالتّال

الأمر و مصلحة ف المأمور به‐.

و لن بالنّهایة، إنّ الّذي ینجینا من هذه النّقاشات هو أنّ نوعیة استدلال الشّیخ الرباس و قالَب بیاناته متفاوتة تماماً عما طرح



هؤلاء الأعاظم، و لهذا سنُهاجم نص بیاناته ضمن الإشارات بإشالات اخَر لاحقاً.

-----------------------
[1] کرباس محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.

[2] حل حسین بن عل. أصول الفقه (الحل). Vol. 1. ص466 قم ‐ ایران: متبة الفقه و الاصول المختصه.
[3] و لن نُجیب الأستاذ المعظَّم بأنّ الشّیخ الرباس قد صرح أیضاً بالشّق الثّان و أکد بأنّ الملَّف لو أنجز المهمةَ بلا قصد
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عدو مولاه فأت به لذلك لا من جهة أنّ مولاه أمره به، لا يعدّ ف شء منها ممتثلا قطعاً» (کرباس محمدابراهیم بن محمدحسن.
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و قد ألح المحقّق الخوئ عل هذه الاعتراضیة أیضاً ضمن حاشیة الأجود قائلا: «الصحيح ف الجواب ان يقال ان الغرض من

الأمر مضافاً إل انه لا يجب تحصيله ‐ و انما هو طريق محض إل ما هو الغرض من المأمور به ان محركية الأمر نحو المأمور به
و جعله داعياً إل إيجاده لا يعقل ان تون غرضاً من الأمر ضرورة ان ما هو غرض منه لا بد و ان يون مترتباً عليه خارجاً دائماً و
من الواضح ان وجود المأمور به ف الخارج فضلا عن كون الأمر داعياً إليه ربما يون ف الخارج و ربما لا يون فيف يمن ان

يقال ان الغرض من الأمر انما هو جعله داعياً إل المأمور به و عليه فلا مناص من كون الغرض من الأمر هو إمان كونه داعياً
مجال الاستدلال عل لف و هذا امر يشترك فيه التعبديات و التوصليات فلا يبقالم تقدير وصوله إل إيجاد المأمور به عل إل

أصالة التعبدية من ناحية الغرض » (نایین محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص113 قم ‐ ایران: کتابفروش مصطفوی.)


